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 مقدمة

ز أو  ا دون تميي دمات لسائر مواطنيه ديم الخ ى تق ة بحرصه عل ق الدول م مراف د القضاء أحد أه يع

ات الحكم ,فهو يضطلع بتلقي الدعاوى وتوجيهها وتسييرها ثم تصحيحها ,تفضيل  م إثب ن ث ا وم فيه

ل الع اس من أج يهم الن ذين يلجأ إل ان من ,دل والإنصاف الذي يعد أمانة في أعناق القضاة ال ذا ك ل

  لمبدأ استقلاليته. ذا الجهاز بمقومات وضمانات تحقيقن يتسم هالطبيعي أ

نظم ا ي ال ل ف د التأم ة وعن دول الديمقراطي ة لل تورية والقانوني ى مبفإ,لدس ع عل دها تجم ا نج دأ نن

ر ,نسان بدأ دستوري مرتبط بحماية حقوق الإضحى ذلك مل السلطة القضائية حتى أاستقلا و أث وه

ة ع السلطتين التشريعية والتنفيذي دم المساواة م د  طبيعي لوجود القضاء كسلطة تقف على ق ذا يع ،ل

ة الض ادئ العام ن المب دأ الأول م و المب اء ه ال السلطة القضائية واستقلال القض  إحدىابطة لأعم

  وعليه يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات الدولة القانونية.,مات الدولة القانونية مقو

لطة التنفيذي,لى حصانتها ي مبدأ استقلال السلطة القضائية إحيث يؤد ة من وذلك من خلال منع الس

ا  ام سلطة قضائية مستقلة متحررة من ولا سيما أ,التغول والتدخل في شئونها وأعماله ر قي ه بغي ن

ة تحت إف,تأثير  كل ة العملي ر وتصبح من الناحي رض لخطر كبي ة تتع ات الفردي ن الحقوق والحري

  رغبة أهواء الحكام.

ي إن استقلال القولأ رره ف ي تح ه وممارسته لاختصاصاته من أضاء يعن دخل من جانب  يدارت ت

انون ر الق انون  سلطات الدولة وعدم خضوعه لغي ق الق ي تطبي ه إلا أ,وضمير القاضي ف تج قن د ين

ى السلطة القضائية ومنعضاء من السلطة التنفيذية في الإعن اشتراك أ راف عل حهم صلاحيات ش

أنه أ ن ش اة م ى القض لطعل تقلال الس ى اس ؤثر عل ائية ن ي وق الأ,ة القض س حق الي يم راد وبالت ف

ً ن استقلال القضاء إلذا ف,وحرياتهم  ً  ارتبط ارتباطا ذي مبدأ الفصلب وثيقا بمقتضاه  بين السلطات وال

  ليها الدستور.الدولة في مباشرة الوظيفة التي أسندها إ تستقل كل سلطة من سلطات

ً  وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعد ة  ركنا ة الحديث ان الدول ً فإ,من أرك ه أيضا ورة  ن يشكل الص

تها وتكريسها  دخل الرئيسي لممارس ة والم ة للديمقراطي رة ,الحقيقي مانة كبي ل ض و يمث ية فه وأساس

  لتحقيق المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم.

                                                
(  .٢٠٠٨، ٣٩ص ٦د.بوبشير محند امقران، النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ط   (

( ريع الفلسطيني مقارنة فتحي ابمن عبد العال، علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية واثرها على استقلال القضاء في التش (
 .٢٠١٧، ١بالتشريع الاسلامي ، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الاسلامية ،غزة، ص 

( هشام جليل ابراهيم، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الحقوق  (
 .٢٠١٢، ١جامعة النهرين ،العراق، ص 
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ة لأن غاية مبدأ الفصل بين السلطات هو عدم تركيز السلطات ذلك و د شخص أو هيئ ي ي ثلاث ف ال

دة  ا تإ,واح ينونم ع ب دأ الجم ذا المب ع ه ق م لا يتف ددة ف ات متع ين هيئ ا ب ة  زيعه لطتين التنفيذي الس

ى استقلال القضاء لجمع سيؤثن هذا اوالقضائية لأ القطع عل الطبع وإ,ر ب ي ب ذا لا يعن ان ه  أنن ك

لطات يتطلب  لطة عن الأمبدأ الفصل بين الس ب التعاو,خرى فصل كل س ه يتطل ن والتكامل ولكن

ي أ لطات ف ين الس ا ب ة فيم لحة العام ق المص ا يحق دود وبم يق الح ة ,ض ة الوظيف ه طبيع ا تتطلب وبم

  ستقلال القضاء.وبما لا يمس ا,القضائية 

  :هى ئيسيةر أنواع بثلاث وتتمثل، الحكم في الدولة هو سيادةومفهوم السلطة 

  .ةالسلطة التشريعي .١

  .ة التنفيذيةالسلط .٢

  .السلطة القضائية .٣

لطوتعتبر ال  من ولا تتدخل بها أي ,يتها ة القضائية هي السلطة الوحيدة التي تنفصل في مسؤولس

هذه السلطة في  وتختص، تي تمثل القضاء في الدولةهي الة والسلطة القضائي، السلطات الأخرى

    .فصل النزاعات وتحقيق العدالة من خلال المحاكم

ام مبويرتكز  ين السلطات علقي ع  ىدأ الفصل ب ة اتوزي ة الثلاث ائية ضلتشريعية والقوظائف الدول

ب,صورة هيئات منفصلة عن بعضها البعض  ىعلوالتنفيذية  ة عض ويحد بعضها تجاوزات ال حماي

  .الأفراد لحقوق

                                                
(  .٢٠١٤، ٤٣د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية، ص   (



 ٤

  أهمية البحث

ين السلطات دأ با تتمثل أهمية البحث في معرفة المقصود بمبدأ الفصل ب اره مب ً عتب ا ادئ  مهم من مب

ؤدي إ القواعد التي يرتكز عليهاقراطية مع تبيان بل أنه من أهم دعائم الديم, قراطيةالديم ى كونه ي ل

ع  ك من خلال , الاستبدادضمان مبدأ الشرعية وصيانة الحريات ومن عوذل ور هذا  تتب مراحل ظه

دأ  وره المب ن الفوتط دد م ر ع ديث عب ديم والح ي الق ر السياس ي الفك وره ف رين وتبل فة والمفك لاس

دى أهمي, ذلك م هوك ا وأ ة تطبيق ية ثره نظم السياس ي ال ة ف ل المختلف ن قب ه م ر تبني ل أم ا جع مم

ر ل الكبي ية الفض ة والفرنس ورتين الأمريكي ياغلان الث الم وص توى الع ى مس اره عل م تش ي معظ ته ف

  دساتير الدول.

  مشكلة البحث

ا الإ تتركز مشكلة البحث في القدرة ين المزاي دأ الفصل على الموائمة ما ب ا مب ع به ي يتمت ة الت يجابي

ع عدد البين السلطات  ا م ي يتسم به وب الت ذلك مدى الا,عي ه وك ة ل ارب المتراكم   ستفادة من التج

ين السلطات تضمن التعاوعلايضمن بما , ة ب ة متوازن وق الأق ى حق افظ عل ا وتح ا بينه راد ن فيم ف

  وهو ما يحقق استقلال السلطة القضائية عن باقي سلطات الدولة.,والحريات 

  أهداف البحث

ين السلطات يهدف البحث إ دأ الفصل ب ة مب ى أهمي وء عل ى تسليط الض اره,بال ادئ  إحدى عتب المب

ة الديم اء الدول ة قراطلبن دأ الأ,ي مان عوالمب ي لض داء أساس ان أدم اعت ى و طغي لطات عل د الس ح

    وبيان مدى تطبيق هذا المبدأ في كل من النظام السياسي في ليبيا ومصر. ,خرى السلطات الأ

  منهج البحث

ي كلبحث تم اعتماد المنهج التحليلي من خلال في هذا ا ة ف ات الكامل ات والبيان ع المعلوم ل من جم

امين ا يين النظ رلسياس ا مص لطات  وليبي ين الس ل ب دأ الفص ق بمب ا يتعل المنهج ,فيم ذ ب ع الأخ م

ارتطور مبدأ الفصل بين السلطات بالإالتاريخي لمسار نشأة و نهج المق ى ضافة للم وم عل ذي يق ن ال

  .حداث في المجتمعات السياسيةدراسة النظم والأ
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  خطة البحث

  هما:أساسيين لى مبحثين م خطة البحث إيتم تقس

  تهفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ونشأم المبحث الأول:

ل  ة نشأته ومراح لطات وكيفي ين الس دأ الفصل ب ف بمب ى التعري ذا المبحث إل ي ه رض ف ث نتع حي

  تطوره وذلك من خلال مطلبين هما:

  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومراحل تطوره تاريخيا المطلب الأول:

  بين السلطات أنواع الفصلالمطلب الثاني: 

  هالفقه من: أهمية مبدأ الفصل بين السلطات وموقف المبحث الثاني

اء ا ف الفقه ه ومووفيه نتعرض لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات وموق ذا عيوب ه وك دين ل  فقلمؤي

  وذلك من خلال مطلبين هما: ةوالليبي ةالمصري الدساتيرثم مدى تطبيقه في هاء المناهضين له قالف

 راء المؤيدة لمبدأ الفصل بين السلطاتالآ ول:المطلب الأ

  لمبدأ الفصل بين السلطاتراء المناهضة الآ المطلب الثاني:

  



 ٦

  المبحث الأول

  مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته

يلهم النظريات اأالسلطات من الفصل بين  ةتعتبر نظري ي  ةوالقانوني ةسياس ا الت ى إيرجع تاريخه ل

  ة.عصر النهض

وديو ى إها ظهورل ضلالف ع ي مونل وف الفرنس ي تالفيلس امن عشر ف رن الث ي منتصف الق يكو ف س

  .اوضع مضمونه حيث ةمبادئ الديمقراطي حدأوح القوانين ككتابه ر

م عن وقد كشفت تجارب الأ د واحدن أم ي ي ثلاث ف ع السلطات ال ر أ ةتجمي انم ذا يغري بالطغي ، ل

ف ع الفلاس ر والخ ةوض ان مكامن الخط ات لبي د تبناالنظري ل وق ذي رها مونتسكل  ةى ضرورأيو ال

  فراد وحرياتهم.بحقوق الأ ةزيع المسئوليات والحد من اختصاصات الملوك والمناداتو

 رها.دساتيعليها  في  نصتوترحيبا من كثير من الدول ة وقد لاقت هذه النظري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(  .١٩٥٦، ٢٩٤د.عثمان خليل، القانون الدستوري، دار النهضة العربية ،القاهرة، ص   (
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  المطلب الأول

  خيامبدأ الفصل بين السلطات ومراحل تطوره تاري مفهوم

نظم الديميعد مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الأسا ا ال وم سية التي قامت عليه ي تق ة الت قراطي

على توزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية 

  عن الأخرى. تستقل كل منها

  أولا: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

ين السلطات مبدأ الفصل بين السلطات هو توزيع الاختصالمقصود ب ود حد,اصات ب  فاصلاً  اً ووج

لطة  اوز س ى تج لطة عل رأ س ى لا تتج ا حت رى أبينهم ي ,خ ة ف ة الفردي مانا للحري ك ض ون ذل فيك

ة الديممواجهة  ان الأنظم ين السلطات السلطات ومن أرك دأ الفصل ب ي مب ة وخصائصها تبن قراطي

د, ة أ أولا قلذلك يحتم هذا المب ة نيابي ام حكوم ه لا سيادة ,ي ة  دونلأن ابي ولا ديمقراطي دون نظام ني

  فصل بين السلطات.

ي سي ة ف ة السياسية والرغب ه الحكم ي تملي ن السياسة الت ادئ ف لطات من مب ر ويعد الفصل بين الس

ة  الح الدول وق الأ,مص مان حق و ض تبداد وه ف والاس ع للتعس ن من ه م ا في راد لم عإ,ف ع  ذ يمن جم

د شخص أ مختلف السلطات سواء ي ي رة ف ة واحدة بصورة مباشرة أو غير مباش و كانت ,و هيئ ول

ه عب ذات ي الديم, الش ك ف رة أوذل ة المباش يقراطي ت ه م  و كان ام الحك ي نظ ا ف ة ذاته ة النيابي الهيئ

  وهذا هو جوهر هذا المبدأ.,النيابي 

لازم أ ون استبداد الحكامالمبدأ يحول دذا الأخذ بهذا إ د هيئ,إذ من ال ي ي ا ف ز السلطات كله ة لا ترك

ذا  دة وله ىواح ان الأول دأ دعامت ة إ المب ائف الدول يم وظ ائف هتقس لاث وظ ى ث ريعية  يل التش

  والثانية عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة واحدة.,والتنفيذية والقضائية 

ذا ويملي ع وظائف ه دأ ضرورة توزي لا مب ى سلطات ث ة عل يالدول ي تختص التشر ث ه يعية الت

د إ ،والتنفيذية التي تقوم بتنفيذ وتطبيق القانون ،صدار التشريعاتبإ ي يعه إوالقضائية الت ا ب نزال ليه

  مامها.المنازعات وفي القضايا المرفوعة أكلمة القانون على 

دأ ه أب ,ويمكن اختصار هذا المب ين يدي ع ب ه لا يجوز لشخص أو مؤسسة أن يجم لأن ر من س طة كث

  واحدة.

                                                
(  .٢٠٠٦، ١،الجزائر، ص د.فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية   (

(  .٢٠٠٢، ١٠٨د.محمد المجذوف، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، منشورات الحلبي ،بيروت، ص   (

(  .١٩٧٥، ١٦٦والأنظمة السياسية، منشأة المعارف ،الاسكندرية، ص  د.عبد الحميد متولي، القانون الدستوري  (
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ناد خصائص ا ذي يقضي بإس دأ ال و المب د ه لسيادة ويمكننا القول بأن مبدأ الفصل بين السلطات يع

راد أ ى أف ة مسالتي يختلف بعضها عن بعض إل ات مختلف ة ,تقلة عن بعضها و هيئ ا كانت الأم ولم

لطات  در الس ند  فهي,هي مص ي تس تقلة إالت ة والمس ائص المختلف ذه الخص ات المه ى الهيئ ة ل ختلف

  والمستقلة.

  ويقوم مبدأ الفصل بين السلطات على قاعدتين هما:

  التخصص الوظيفي: -١

ع,ويتعلق بضرورة تعدد الهيئات الحاكمة  ك لتوزي ا  وذل ي أ,العمل الحكومي عليه ذا يعن  ن كلوه

ة القانونيهيئة من هذه الهيئات الحاكمة تخت ة من وظائف الدول ة معين ثلاث ص بوظيف ة فواحد,ة ال

  خرى للتنفيذ وثالثة للقضاء.تختص بالتشريع وأ

  ستقلال العضوي:الا -٢

ر ثلاث التش ات ال ذه الهيئ ة ه د علاق رورة تحدي ق بض اس يعية وويتعل ى أس ائية عل ة والقض التنفيذي

وي  تقلال العض تها لأن تأي أ,الاس د ممارس رى عن ة الأخ ن الهيئ تقلة ع ة مس ل هيئ ون ك ال ك عم

تقلالاً  ا اس ً ت وظيفته ا ات أ, ام ن الهيئ ا م ون لغيره لا يك ا أف ير عمله ي س دخل ف ع ن تت و تخض

     لرقابتها.

ن ي ال عب ف ان الش ا ك لطة ولم در الس و مص ية ه ث أظم السياس ذه الاخ,حي ند ه ه يس ات ن تصاص

ة لذا فإن أ,المختلفة والمستقلة  ين السلطات العام ساس مبدأ الفصل بين السلطات هو تنظيم العلاقة ب

ع استبدالمختلفة ككيا أان سياسي بقصد من ي تفالقاعدة الأ,خرى د سلطة ب م السلطات ساسية الت حك

ع إ ة وتمن تعمالثلاث اءة اس ي أس لطاتها ه لطة لس ل س لطةال ك ف الس لطة توق رى ن الس ث  الأخ بحي

ي أسندها إ تستقل كل سلطة من سلطات ة الت ي مباشرة الوظيف ة ف ا الدستور لالدول الي لا يه ,وبالت

  تها.اصاصعتداء على وظيفة السلطات الأخرى أو تجاوز حدود اختالا يجوز لأي منهما

روف و ن المع ورأم ي ةن الث د ةالفرنس ذا المب ت ه ي  أاعتنق ه ف اتير إوقررت وق والدس ات الحق علان

بعض أباعتبار , ةالمختلف و الوسين فصل السلطات عن بعضها ال وانين  ةله رام الق ل احت ي تكف الت

ً وتطبيقها  ً  تطبيقا   .لى احترام الحقوق والحرياتإ، وهذا بدوره يؤدى  سليما

  

                                                
(  .١٩٧٠، ٥٥١الدولة والحكومات، دار الفكر العربي ،القاهرة، ص  سيةد.محمد كامل ليلة، النظم السيا  (

(  .١٩٧٥، ١٧٥د.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية ،القاهرة، ص   (

(  .١٩٦٦، ١٨١د.فؤاد العطار، القضاء الاداري، دار النهضة العربية ،القاهرة، ص   (
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 ً   :: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات وتطوره تاريخياثانيا

دما توجهت  ين السلطات عن دأ الفصل ب ور مب ة لظه ة الحقيقي اء أكانت البداي نظار الفلاسفة والعلم

د ة القواع و دراس ة نح لطات العام نظم الس ي ت ا  الت ول,وبحثه ع أص ذ وترج فة ه اله ات لفلاس دراس

ي وضع طون وأفلاكان لأالإغريق ،و ر ف ذه الأ رسطو الفضل الكبي س اه ا هذا س وم عليه ي يق لت

ي  دأ ,والت ىالمب ار عل ديث أ س رنا الح ي عص اء ف فة والعلم ن الفلاس دد م ا ع الأ,ثرهم   خص وب

ى كيو حت وك ومونتس ون ل ورتين الأ ج ي الث ر تبن ى أث ي عل دأ التطبيق ذا المب ل ه ة انتق   مريكي

  والفرنسية لتطبيق هذا المبدأ.

  :مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر القديم -١

دة أيؤكد تاري ى  وهي,ساسية مشتركة خ النظم السياسية القديمة قاع ائم عل ردي الق م الف سيادة الحك

ا  ن خلاله ارس م ذي يم اكم ال خص الح تلط بش لطة تخ ت الس لطة فكان ق للس ز المطل التركي

د ر مح ات غي ت امتي,ودة اختصاص و كان ا ل ً  ازاً كم ا ه  خاص ان ف,ل ين أك ون ب ام يجمع ديهم الحك ي

  .عن سلطاته الدينية الكبيرة المشرع والمقدر والقاضي فضلاً  كان الحاكم هوف,السلطات كافة 

ات واتس ور المجتمع طتها بالإونتيجة لتط ادة أنش ة وزي ائف الدول ار اعها وتشعب وظ افة لانتش ض

فيةالأ ار الفلس ادئب فك ى مب ل عل ة تعم لطة  محارب رد بالس تبداد الف ية ,اس ال شخص دعو لانفص وت

ة  اره مجرد,الحاكم عن شخصية الدول ل لإ واعتب ك أ,رادة الشعب ممث ان لكل ذل رك ور  هث ي ظه ف

  مبدأ الفصل بين السلطات.

اء م,لى العصور القديمة إمبدأ الفصل بين السلطات وتعود نشأة  فة والعلم ر الفلاس دم حيث فك ذ الق ن

ا  ي الفكر السياسي ,في كيفية عمل الدولة وأهمية تقسيم وظائفه دأ ف ة نشأة هذا المب د كانت بداي وق

ان له ذين ك انيين ال فة اليون د الفلاس ديم عن لال أالق ن خ دان م ذا المي ي ه بق ف ن م الس ل م ار ك فك

  رسطو وهو ما سنبينه فيما يلي:أفلاطون وأ

  :اتأفلاطون ومبدأ الفصل بين السلط -أ

ة وفصل الهرأى أ ى أفلاطون ضرورة فصل وظائف الدول ي تمارسها عن بعضها عل ات الت ن يئ

ام للشعب تعاون كلها للوصول إت ع الع ق النف و تحقي ي سبيل عدم ,لى الهدف الرئيسي للدولة وه وف

                                                
(  .١٩٧٣، ٩١في وادى الرافدين والدولة الرومانية، مطبعة الازهر،القاهرة ، ص  د.ابراهيم عبد الكريم، تاريخ القانون  (

(  .٢٠٠٥، ١٣١د. سعيد السيد علي ، المبادئ الاساسية للنظم السياسية وانظمة الحكم المعاصر، دار النهضة العربية, القاهرة, ص   (

(  .٢٠٢١، ٤مجلة العلمية الأكاديمية, الدنمارك, ص د. علي حسن المهدي، مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته، ال  (
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م عن اختصاصاتها وأانح بعض وسائل راف هيئات الحك ة بعضها ال ي مواجه ا ف رر له دافها تتق ه

  ووقف كل هيئة عند حدود اختصاصها المحدد لها.,منع ما قد ينتج من انحراف للرقابة ل

ل ,لى عدة هيئات إلى توزيع وظائف الدولة إفلاطون في كتابه القوانين وقد ذهب أ ارس ك بحيث تم

  هيئة وظيفة معينة على النحو التالي:

  ون الدولة.عضاء وهو المهيمن على مختلف شئأمجلس السيادة ويتكون من عشرة  

  ام والإومهمتها ,جمعية تضم كبار الحكماء والمشرعين ث الحك ة الدستور من عب شراف حماي

  على سلامة تطبيقها.

  ومهمته القيام بالتشريع وسن القوانين اللازمة للدولة.,مجلس شيوخ منتخب من الشعب  

  ة ات مختلف ى درج اكم عل دة مح ن ع ون م ائية تتك ة قض ي الم,هيئ ل ف ا الفص ات ومهمته نازع

  المختلفة.

 ة  هيئة الشرطة ل الدول ن داخ دفاع عن سلامة,للمحافظة على الأم ة الجيش لل بلاد من  وهيئ ال

  اعتداء خارجي.أي 

  دارة مختلف المرافق العامة في الدولة.تعليمية مختلفة وهيئات تنفيذية لإهيئة  

  :أرسطو ومبدأ الفصل بين السلطات -ب

ان  ذاً أك طو تلمي ً  رس ا ولأ نجيب ن أ,ن فلاط ل م د نه ذا فق ات ل ي مجال الدراس ه ف ز بكتابات ستاذه فتمي

ة  فية والقانوني رة تقس,الفلس رت فك د ظه ي يوق وح ف ائف بوض ار أم الوظ ز أفك ذي تمي طو ال رس

ه السياسبال ي كتاب ل ف ة والتحلي م الأ,ة واقعي ث قس ة حي زة الحكومي ل  ىلإجه وم ك لطات تق لاث س ث

وم حداهإفتقوم ,منها بمهامها المختلفة  ة تق ذها والثالث ا بوضع القواعد المنظمة للجماعة والثانية بتنفي

  بالفصل في الخصومات والجرائم.

  :يلى ثلاث وهالدولة إ وقد قسم أرسطو وظائف

  و المناقشة ويقوم بها المجلس العام "الوظيفة التشريعية".أوظيفة المداولة  

 لوظيفة التنفيذية".ويقوم بها كبار الموظفين في الدولة "ا وظيفة الأمر  

  نواعها "الوظيفة القضائية".أختلاف اوظيفة القضاء وتتولاها المحاكم على  
                                                

(  .١٩٧٦، ١٦٩د.محمود حافظ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ص   (

(  .٢٠٠٩، ١د.سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص   (

(   .١٩٧٣، ٧٤د.فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية ،القاهرة، ص   (
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ين ومن خلال تقسيم أرسطو لوظائف الدولة وكغيره من كتاب عصره لم يكن يقصد  ل ب بذلك الفص

و ألكن ما لا يجب ,حدد مظاهر هيئات الدولة نما إو, السلطات ال ه ين أن يغيب عن الب ن الفصل ب

ن كان يسجل لأرسطو أن يتحقق ما لم يكن هناك تقسيم بالفعل لوظائف الدولة وأالسلطات لا يمكن 

دم إ,بداء توجسه من هيمنة هذه السلطات واستبدادها إريادته ب خضاعها تحت إذا لم يتم تقسيمها وع

    قبضة واحدة.

  :الحديثمبدأ الفصل بين السلطات في الفكر  -٢

ق وأي الحديث قراطكان للفكر الديم م المطل ي مواجهة مساوئ الحك ره ف ين بإث دأ الفصل ب راز مب

دأ  السلطات فظهر ذا المب اداة به رن السادس عشر للمن ة الحد ,العديد من الدعاوى في الق ك بغي وذل

ل ن الس ى أم ا عل ام وتوزيعه ة للحك ع طة المطلق ة م ن جه ر م اون إكث ة والتع ن الرقاب وع م ة ن قام

  ك الهيئات.والتوازن فيما بين تل

  :ون لوك في الفصل بين السلطاتمذهب ج -أ

و  وك ه ون ل ة وأيعد ج ين السلطاتول من كتب عن نظري دأ الفصل ب ي ظل الن مب ابي ف ظام الني

ي إن س ف ذي تأس ورة ال ب ث را عق ح ، ١٦٨٨جلت د وض وكفق ون ل ل  ج ي الفص لطات ف ل الس عم

د نص,الحادي عشر من كتابه الحكم المدني  ى فصل   وق لطتين التشريعيعل وحدد  ةوالتنفيذي ةالس

وك بفصل السل ةلى ضرورإشار أو, ةواجباتها بدق راف ل  ةن السلطأطات بشكل واضح ورغم اعت

ى أن مهمتها يجب أ لاإ, ةتمارس السيادالتي العليا في المجتمع  ةسلطهي ال ةالتشريعي ن تقتصر عل

وانين  ع الق ا إوض ب م وانين فيج ذه الق ذ ه ن  نأتنفي ون م لطيك اص الس دها  ةالتنفيذي ةاختص   وح

ة"لوك  ذكر حيث, م المدني ه الحك ي كتاب ريعي, ف لطتين التش ود الس ان وج ا ك د  ةوالتنفيذي ةولم ي ي ف

  ة.الذي يميل للاستحواذ على السلط نسانيكثر مما ينبغي للضعف الإأغراء إفيه  ةواحد

لطة التشريعية المختصة بوضع الس ربع سلطات هيإلى أوقد قسم جون لوك السلطات في الدولة 

وانين  ذ الق وم بتنفي ك وتق ا المل ي يتولاه ة الت لطة التنفيذي وانين والس ي ,الق ة الت لطة الاتحادي م الس ث

ك  ا المل ً يتولاه ا ا إ, أيض لانووظيفته ي ع دات وه د المعاه لم وعق رب والس ع  الح لطة لا تخض س

  ت الملكية.مجموعة الحقوق والامتيازا خيرا سلطة التاج وهيللقانون وأ

  

                                                
(  .١٩٨٥، ٢٦٢د.عبد الغني بسيوني، النظم السياسية اسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية ،القاهرة، ص   (

(  .١٩٧٣، ٧٤ربي، القاهرة، ص د.عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر الع  (

(  .٢٠١٣، ١٣د.رافع خضر صالح، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص   (
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  :مذهب مونتسكيو في الفصل بين السلطات -ب

ذر نظريجو ذا كان إ ر  ةن لوك هو من ب ين السلطات غي ل ب ذي فصلها  سكيوتن مونأالفص و ال ه

لطات  ,حيث كان لمونتسكيوطار دستوري لتنظيم  الدولة إك ين الس دأ الفصل ب ورة مب ي بل الفضل ف

د أن أو ه ضفإبراز خصائصه وتحديد معالمه بع ي تحليلات ه العمق ف ى ,ى علي وعرضها بشكل جل

ه المفك,في كتابه روح القوانين  ام ب ذي ق ر ال دور الكبي دأ باسمه رغم ال ذا المب رن ه ذا اقت رون وله

ون وأ ن أفلاط ابقون م وك الس ون ل ى ج طو وحت ث ,رس ح مونأحي كتوض م الإأن أو يس ار عظ خط

د  لطات بي ع الس ي جم ن ف ةيكم د هيئ ة ةواح و  للدول ى ل تحت عب  كان د الش ي ي د ه ذه الي   ه

  .و ممثليهأ

ة  لطات العام كيو الس م مونتس د قس لاث إوق لطات ث ى س ي يه,ل ريعية وه لطة التش وم  الس ي تق الت

بلاء  ة ,بوضع القوانين ومراقبة تنفيذها عن طريق مجلس ديمقراطي ومجلس للن لطة التنفيذي م الس ث

انون ا ذة للق لطة المنف كيو الس ميها مونتس ي يس ام الت ن,لع ون م رب  ويك ائل الح ها مس اختصاص

ة الأمن  ات الدبلوماسية وإقام اد البعث ة أن ,والسلام وإيف ق الحري ه لا تتحق ك لأن د المل ي ي ون ف وتك

ذه السلأ ريعية عطيت ه راد من السلطة التش راً وأ,طة لأف ي تختص بفض  خي السلطة القضائية الت

ين متتك وتوقيع العقوبات على المجرمين وهيالمنازعات  ن الشعب وتنحصر ون من قضاة منتخب

  حكام القانون.مهمتهم في تطبيق أ

د واحد ةوالتنفيذي ةالتشريعي ةن تجمع السلطأن الخطر منه أمونتسكيو ويرى  ي ي رع لأ, ةف ن المش

واني رع الق ك سيش د ذل لحته الخاصعن وانين لمص بح الق ر  ةن وستص ن الخط لطأوم ون الس  ةن تك

ائي ي السلط ةمندمج ةالقض ي ن القالأ, ةالتشريعي ةف رع فإذا تحول إض ى مش ةن النتيإل  ةالحتمي ج

اب الحري ي غي ا أ, ةه زءاً ذا إم ي ج ان القاض لط ك ن الس يتحول  هنإف ةالتنفيذي ةم ى طاغيإس    ةً ل

  

ز وظائف الدول لذا يجب, د واحد ةوالقضائي ةيذيوالتنف ةالتشريعي ةالثلاث ةعدم تركي ي ي ا إو, ةف نم

ى هي ا عل ب توزيعه دديج ات متع ب , ةئ لطأويج ر الس ريعي ةن تباش ر أ ةالتش ريع وتباش ور التش م

  .تطبيق القانوناختصاصها ب ةالقضائي ةوتتولى السلط,تنفيذ القانون  ةمهم ةالتنفيذي ةالسلط

                                                
(  .٢٠٢١، ٩د.علي حسن المهدي، مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته، مرجع سابق, ص   (

(  .١٩٩٨، ٢٧٩رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص د.ابراهيم شيحة، د. محمد   (
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تقلاالمطلق والفصل التام  في نظر مونتسكيو بالطبع يعني هذا لاو  ين السلطات واس  ةل كل سلطب

ً  خرى استقلالاً عن الأ ا ام عن الأ أن وأ تام ي معزل ت ا ف ل منه ايمإ ،رخيكون ك اك م يس هن نع ذا ل

ل سلط ي الدول ةوغيرها من السلطات الموجود ةوجود تعاون متبادل بين ك ا هو ة وإف الفصل نم

    .من التوازن بين السلطات الثلاث المرن الذي يسمح بقيام نوع

ً يعني استقلالها عن بلا  بينهماخل اعدم التدف  ا ا إو عضها تمام ان الدولإلا كن ك كي ام تفكي وفصل  ةم

و ضمان  الفصل بين أمبدف,جزائها عن بعضها البعض فهي تراقب بعضها وتؤثر فيها أ السلطات ه

ق الشرعي,اد فرداد ومنع حريات الأدون الطغيان والاستب ةالامان للحيلول  ةوكذلك العمل على تحقي

  .لوظائفها ةتقان الدولفضلا لإ ةللدول

  :مذهب جان جاك روسو في الفصل بين السلطات -ج

ي إلا أ,يتفق مع مونتسكيو تمام الاتفاق  ن روسوذهب البعض إلى أ يس ف وم ل اق المزع ذا الاتف ن ه

ً الواقع  اتج عن اختلاف لأ إلا ظاهريا و ن د روس ة عن ن فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذي

ي السلطة التشريعية الفالسيادة لديه تنح,طبيعة كل منهما  ي هى من حق الشعب صر ف وهى لا ,ت

ي لا يمكن أبموافقة الشعب  تمارس إلا عن طريقه أي وانين الت ن تكون سوى قواعد نفسه على الق

ة  ي,أعام ة فه ا السلطة التنفيذي ن م لاق  ليست م ى الاط يادة عل وم بإ,خصائص الس ا تق ال وإنم عم

ت  ة لا تم لةإفردي ريع بص ى التش ارة فالحك, ل و عب دى روس ة ل ن وم يط ع ين الأوس راد ب   ف

  والسلطات.

ذه ,مر طبيعي لدى روسو التشريعية عن السلطة التنفيذية أ وعلى ذلك ففصل السلطة د ه ه لا يع لأن

ة أخيرالأ ة وخادم ل مندوب ةة سلطة مستقلة ب ا  و تابع ا وإقالته ه حق رقابته ذي ل ا أ,للشعب ال ن كم

ة سلطتها تتلاشى بمجرد اجتماع  ه العمومي ي جمعيت ة عن ,الشعب ف ل انفصال السلطة التنفيذي ولع

اع السلطة الأا م لسلطة التشريعية عند روسو مرجعه ان اجتم ر دائ رة غي م لا ,خي ام ومن ث رى قي ي

  شخاص معينين.ى ألالشعب بالتنفيذ ويفضل  أن يعهد بهذا التنفيذ إ

رأ ين يمارسها الشعب للأأ ما السلطة القضائية فلم ي ة  سباب نفسها الت لطة التنفيذي ذكرها عن الس

نه ميز السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لكنه رأى خضوع القضاة كغيرهم من موظفي ومع أ,

                                                
(  .٢٠٠٩، ٢٠٠د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص   (

(  .٢٠٠٦، ٢١٥د.محمد ابو زيد محمد، مفهوم الوجيز في النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (

( د.سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الامريكية، دار الكتب القانونية،   (
  .١٩٩٩، ١٦القاهرة، ص 

( اة غير منشورة د.منى السيد محمد عمران، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسي، رسالة دكتور  (
 .٢٠١٢، ١١بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، الاسيكندرية، ص 
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ك ,السلطة التنفيذية لنفس القوانين والقواعد العامة ذاتها  ع ذل د سلموم تظلم من  روسو فق ان ال بإمك

ع أعب وسلالش أحكام القضاء إلى صاحب السلطان أي و م ي ممارسة العف ل م بحق الشعب ف ه عم ن

ه ص ت ل ردي ليس ة ف وانين العام إ,فة الق ك ف ى ذل ووعل رى أ ن روس ى ي دة ه لطة واح اك س ن هن

ي ة التشريعية يمارسها المواطنون بأنفسهم وتتلاشى السلطتان الأخيرتان إالسلط ذا اجتمع الشعب ف

   صورة جمعية عمومية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(  .٢٠١٥، ٥١د.رأفت الدسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان، دار المعارف، الاسكندرية، ص   (
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  مطلب الثانيال

  أنواع الفصل بين السلطات

ى نوعامبدأ قسم الفقهاء  ين السلطات الفصل بين السلطات إل د ب ق أو الجام ا الفصل المطل ن أولهم

  الفصل المرن بين السلطات.ثانيهما و,

  :: الفصل المطلق أو الجامد بين السلطاتأولاً 

يةذهب  ورة الفرنس دأ الفصل ب الفقه الفرنسي إبان الث أن مب ق أو ب ي الفصل المطل ين السلطات يعن

ة ام أى سلطة بالرقاب ال السلطة الأخرى الجامد بين السلطات الذي يصل إلى حد عدم قي ى أعم  عل

ى أ, تقلالاً بمعن تقل اس ث تس ة بحي ة معين ة بوظيف ل هيئ يص ك تم تخص ً  ن ي ا املاً  تام ً  وك ويا  وعض

 ً ذا الوعن أياً من السلطات الأخرى ,المبدأ  ووظيفيا ا له ى قاعدت تفسيرفق وم عل ل إحداهما يق ين تكم

  ستقلال العضوي والتخصص الوظيفي.,وهما قاعدتا الاخرى الأ

اء ذ الفقه د أخ روا إ وق ير ونظ ذا التفس يون به انوني الفرنس دأ ق لطات كمب ين الس ل ب دأ الفص ى مب ل

د إلا ال, دة لا تفي دة جام ه كعقي ذوا ب لطات باوأخ ين الس ق ب ل المطل ار أفص ل وعتب ن ن ك ة م ظيف

زاء السيادة، بحيث يجب أن تفوضزء منفصل ومستقل وظائف الدولة هى ج  كل خاصية عن أج

ط  ا أى راب ربط بينه تقلة لا ي ة مس ى هيئ اء" إل ذ، والقض ريع، والتنفي يادة "التش ائص الس ن خص م

راد من , ات الأف وق وحري ن السلطة لضمان حق و الحد م دأ وه وكادوا ينسون الهدف الحقيقي للمب

  تبداد.الإس

توري  ها الدس د أساس لطات تفق ين الس ل ب دأ الفص ى مب وم عل ي لا تق ة الت ى ان الدول وا إل ا ذهب كم

ين , اون ب داخل أو تع ة أو ت ي كل علاق ق بحيث تنتف ام والمطل ذه وفسروا المبدأ بمعنى الفصل الت ه

ذا التال ذ به ى الأخ ب عل رد اختسلطات ويترت ثلاث ليست مج ة ال ير أن وظائف الدول صاصات فس

ي ,مختلفة تصدر عن سلطة واحدة  ذا يعن زا ومستقلا وه ارس نشاطا متمي لكنها سلطات مستقلة تم

ث  ثلاث بحي لطات ال ذه الس ين ه ا ب ا فيم لا مطلق تصفص ن الن تخ ين م وع مع ا بن ل منه اط ك ش

ثلاث ومرجعهم إلى ذلك بأنه ,كل منها بهيئة معينة  ,وتنطوي د فوضت سلطاتها ال ما دامت الأمة ق

ة من ,لة كام ي ممارسة وظيف ا ف ين منهم لا يتصور اشتراك هيئت ة ف ة معين ا هيئ ل منه وخصت بك

  أنه لا يحصل أى تداخل أو تعاون فيما بين إختصاصات الهيئات الثلاث. ,أيالوظائف 

                                                
(  .٢٠٠٣، ٢٦٧د.محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها، دار المعارف، الاسكندرية، ص   (

(  .١٩٨٦، ٣٠٣د.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (

(  .١٩٦٤، ٤٥٣د.طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (



 ١٦

د ت ك ق د ذل ة بع ال السياس توريين ورج اء الدس ض الفقه ر أن بع ة غي ة منطقي ى نتيج لوا ال   وص

ة توهى عدم إ, ة مكاني ة العملي ن الناحي ين السلطات م ام ب ق أو الت ق نظام الفصل المطل ك ,طبي وذل

  لأسباب كثيرة أهمها تعقد الحياة السياسية وازدياد المهام الملقاة على عاتق الدولة.

ل ين الس ق ب د واجه صعوبات لذا فان النظام الفرنسي الذي حاول تطبيق نظام الفصل المطل طات ق

رة أ ة كثي ىعملي اره  دت ال تور الفرن,انهي ع الدس دث م ا ح ام كم ي لع م إ ١٧٩١س ذي ت اؤال   ه لغ

   .١٧٩٢عام 

رى أ ريعية ون ثلاث التش ة ال ائف الدول ر وظ ي تباش ات الت ين الهيئ ق ب ل المطل ذر الفص ه يتع ن

ً لأن تلك الوظائف متصلة بعض,وذلك والتنفيذية والقضائية  ا بعض اتصالا وثيق ى فرض ها ب ، وعل

بعض الآخر لفصل التام بين السلطات فإتحقيق امكان إ تقلال بعضها عن ال ن تعدد السلطات مع اس

  داء واجباتها.زيعا لا يمكنها من أيؤدي الى توزيع المسئولية عليها تو,

ث إ ال احي ل أعم ى تعطي ؤدي ال ذلك ي ا ل ئولية تبع ع المس لطات وتوزي دد الس يلا ن تع ة تعط لدول

ات , خطيراً  ات الازم ات إذ تإ,ولا سيما في أوق د تعرضها للازم ة عن اج الدول ى سرحت عة اتخاذ ل

ة تستطيذوهذا لا يتم إلا إ,القرارات  ا ا كانت السلطة التنفيذي انون ,إم وة الق ا ق رارات له ع إصدار ق

  الى نصوص الدستور. و استناداً ريع ألى تفويض من سلطة التشاستنادا إ

ل اكما يترتب على الفصل المطلق بين السلطا ة حدوث أت توقف عم ي حال ة ف ين لدول ى خلاف ب

ة  ؤدي إذ أسلطات الدول ا ي وع مم ر الوق ة كثي لطات الدول ين س ل ن الخلاف ب ى الفوضى وتعطي ال

  خرى في الدولة.السلطات الأ حدى السلطات ببقيةمصالح الدولة أو تحكم إ

ين السلطاتومما سبق يتضح لنا رفض الواقع العملي لمبدأ الفصل التام وا ق ب د من  لمطل ان لاب فك

ا  ضفاء نوعإ اون فيم روح التع من المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المرن المشبع ب

بين السلطات.

                                                
(  .١٩٦٦، ٢٦٤مطبعة مدبولي، القاهرة، ص د.عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والانظمة السياسية،   (

( د.خلدون ابراهيم نووي، مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار اوامر الادارة، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية القانون جامعة   (
  .٢٠٠٣، ٣بغداد،العراق، ص 

(  .٢٠١٩، ٣٠٣ د.محمد طه بدوي، النظم السياسية والادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  (

( د عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والانظمة السياسية المقارنة بالمبادئ في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية،   (
 .١٩٨٩، ١٦٨القاهرة، ص 



 ١٧

  :ثانيا: الفصل المرن أو النسبي بين السلطات

وراً  ديث تط ر الح هد العص ً  ش اعا ائلاً  واتس اد  ه ة وازدي اط الدول ي نش ن ف د م ي العدي دخلها ف ت

ام الإ,المجالات  اظم مه ى تع ذي أدى إل ة الأمر ال ق المصلحة العام ا المسئولة عن تحقي دارة لكونه

ام  ق الع ير المرف ن س مان حس لطة ,وض ن الس ادر م انون الص ى الق اد عل ن الاعتم م لا يمك ن ث وم

ة  وحيداً  مصدراً باعتباره التشريعية  د من إ,للقواعد القانوني درة فكان لاب ة الق عطاء السلطة التنفيذي

  ى التشريع بالقدر الذي يمكنها من القيام بواجبها.عل

ي إفالتقسيم  ة ينصب ف ة العامة للسلطةالتقليدي لوظائف الدول ع القواعد القانوني  عطاء مهمة وض

ان  ة بالبرلم ر أ,التشريعية ممثل د نجدغي ا ق ذه السلطة لا تستطيع وحدها أ نن ع القواعد أن ه ن تض

ك لأللازالقانونية للمسائل التفصيلية ا ة وذل ذ القواعد العام د تفصيليةمة لتنفي يتطلب  ن وضع قواع

 ً انونلا يتحقق إ اختصاصا فنيا ذ الق ي , لا في السلطة التنفيذية لكونها المسئولة عن تنفي ا يعن و م وه

دة إ ى تحطيم الفواصل الجام ؤدي ال ا ي درا من الاختصاص التشريعي مم عطاء السلطة التنفيذية ق

  ع والتنفيذ.بين وظيفتي التشري

ى الاولعل من أهم العوامل التي أدت إ ي مجال ل در من الاختصاص ف ة بق راف للسلطة التنفيذي عت

  التشريع هى:

ادين والمجالات  .١ ة المي أن السلطة التنفيذية هى الأقدر على التعامل اليومي مع الجمهور في كاف

ون أوه, ه تك ع مع الها الواس م اتص ة ى بحك ى معرف لطات عل در الس ن ق عه م ي وض ا ينبغ م

  ن تحصيها.تشريعية أالقواعد التفصيلية التي ليس بوسع السلطة ال

ات الحاجة إلى السرعة في إ  .٢ ع لأزم دما يتعرض المجتم ة ولا سيما عن صدار القواعد القانوني

ك لمواجهة  ة وذل ن الدول دد أم ر خارجي يه خطيرة أو لحوادث طبيعية أو في حالة وجود خط

ر يصعب متوقعة وتقليل أثارها على المجتمع قدر الإ تلك الأمور الغيركل  ذا أم ى مكان وه عل

ه إ ام ب ريعية القي لطة التش م الس ات تتس ل البرلمان ة داخ الاجراءات المتبع تحيلا ف ن مس م يك ن ل

م  ن ث راد تشريعه وم بالصعوبة والتعقيد فاصدار قانون يتطلب أولا اقتراح مشروع القانون الم

اع  ان للاجتم وة البرلم دة دع ات عدي ب جلس ألة تتطل ذه مس ه وه ة علي ته للموافق م مناقش ث

                                                
( ية القانون د.وسام صبار عبد الرحمن، الاختصاص التشريعي للادارة في الظروف العادية، رسالة دكتوراة غير منشورة بكل  (

 .١٩٩٥، ٨جامعة بغداد، العراق، ص 

(  .١٩٨٦، ٣١٦د.ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق, ص   (



 ١٨

ي ة ف ات مستفيض رارات  ومناقش دار الق ي اص رع ف ون أس ة تك لطة التنفيذي د الس ين نج ح

  وامر واللوائح التي تستطيع من خلالها معالجة المشاكل والازمات.والأ

ت أ ذا اعترف لل ريعي للس اص التش ن الاختص ين م در مع اتير بق ر الدس الات كث ي مج ة ف طة التنفيذي

ة تصدر أمعينة ووفق شروط معينة واستنادا الى ه وائح ذا فان السلطة التنفيذي ن الل ددة م نواعا متع

رارات  يوالق وائح  ,فه رارات والل وانين والق ذ الق ير تنفي ة لتيس رارات التنفيذي وائح والق در الل تص

بط الإ ة بالض ة,داري المتعلق ات الخاص رارات الازم وائح وق رارات  ول وائح والق ذلك الل وك

  التفويضية بناء على تخويل من البرلمان.

واب لأرن أن الفصل المأ نرىوبناء على ما تقدم  ى الص رب إل و الأق ه نو التعاون بين السلطات ه

اويقيم العلاقة بين السلطات على أ وازن والتع ؤدي إساس الت ي ت ة الت ة المتبادل ق ن والرقاب ى تحقي ل

ود دف المنش دأ  اله ذا المب ن ه ات الأم وق وحري ة حق و حماي تبداد ,وه ع الاس راد ومن   ف

ً تسمطلق بين السلطات ين الفصل الي حين أف, اج د, حيل تطبيقه عمليا ة تحت ي الدول ا فالسلطات ف ائم

رة إ وال كثي ي أح ا ف ا بينه ا ا,لى التعاون فيم ذكم و النظام ال دأ وه ذا المب اريخي له ي ن المصدر الت

 ً ىلأ,نجلترا لم يعرف أبدا الفصل المطلق بين السلطات في ا كان مطبقا ؤدي ال ق  ن تطبيقه لا ي تحقي

  وهو الحد من استعمال السلطة وحماية الحقوق والحريات الفردية.,ساسية منه الغاية الأ

لطات يج  ين الس ق ب ل المطل لطات الأفالفص ن الس ة ع لطة منعزل ل س ل ك رى ع ارس ,خ وتم

ة مستقلةاختصاصا ن إساءة استعمالها  تها بطريق ا م د تمكنه تقلة لا تجد أ,ق ا لأن السلطة المس مامه

تبد ن الاس ا م ا يمنعه تطيع أعائق الي لا تس ان وبالت تبداد اد والطغي ين الاس ا وب ول بينه   ن تح

داخل , اون والت ائل التع ن وس ك م ثلاث تمل لطات ال ن الس لطة م ل س ت ك و كان ا ل س م ذا بعك وه

ة  أثير والرقاب ة والت ا الأالمتبادل ل منه ب ك ث تراق رى فتُ بحي دها إذخ د ح ا عن ا أوقفه اءت ا م س

  وهو ما يحقق الهدف الحقيقي من هذا المبدأ.,التصرف 

  

  

  

  
                                                

(  .١٩٩٦، ٩٤د.عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (

(  .١٩٨٢، ٢١٩رية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص د.سامي جمال الدين، اللوائح الادا  (

( د.سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الامريكية، مرجع سابق, ص   (
١٩٩٩، ١٣٨.  



 ١٩

  المبحث الثاني

  الفقه منهأهمية مبدأ الفصل بين السلطات وموقف 

ين السلطات مجداً اعرف مبدأ  ه أ لفصل ب م يلق دأ آ يل رة مب دأ حظوة كبي خر، حيث وجد هذا المب

ادئ  لدى ره من المب ه شأنه شأن غي ه، إلا أن فقهاء القانون العام، فأخذوا يتحمسون له ويدافعون عن

  السياسية والقانونية لم يسلم من النقد والهجوم عليه.

ل وف ية جع اة السياس ور الحي ن تط دد وم ا تتع ة وغاياته ائف الدول بحأم ثظ ع  ص ذه جم ع ه جمي

ة الملكِ  كانتورغم ذلك ، ة في الصعوبةايغمراً أحدة وا الوظائف والغايات في يدٍ  ات المطلق ً ي ديما  ق

ن يمارس، تجعل السلطة مكاناً لمن يمارسها ان م م ونوك انون سلطانهم  الحك وق الق دون فف لا يتقي

ره لأ اعون لأم ه ولا ينص ن الأ,حكام م يستمرلك ر ل ويلاً  م ير ط و  ليس ذا النح ى ه دأ عل ور مب بظه

  الفصل بين السلطات.

ريع ولأالسلطة التشريعية  ةباشرم فنجد ة السلطة التنفيذ ةباشرممور التش انون لي ذ الق ة تنفي ي مهم ف

ا و,مامها من منازعات أكل ما يطرح  تطبيق القانون علىمهمة  تتولى السلطة القضائيةحين  و م ه

ة  عمنع الاستبداد والتسلط ومن من ههدافأمبدأ الفصل بين السلطات لق حقي ع ,الحري ساءة إحيث يمن

رام كفاو ةلى تحقيق شرعية الدولإيؤدي  وهو ما,استعمال السلطة ويضمن مبدأ المشروعية  ة احت ل

  .القوانين وحسن تطبيقها

دأ ف ذا المب ى ه ة سلطة  لاوبناء عل ة سلطة  ممارسةيجوز لأي رى أوظيف ي,خ ا يعن و م  قيتحق وه

ة ومن  ة القانوني ا أعناصر الدول انون همه رام الق ا ,احت ديكم ق مب ين السلطات أحق اءة الفصل ب  كف

 ثثلالالسلطات ا بينتقانه بحيث يتم توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية إالعمل و

  .ا التنفيذ والثالثة تقوم بالمهمة القضائيةمتههالثانية موها التشريع لولى لأفا,

ة والسياسية وإغير أنه  ادئ القانوني هذا كان لكل مبدأ من المب دافعون عن ه وي ون ب إ دعاة يؤمن ن ،ف

ك القاعدة، إذ، هناك كذلك خصوما يكيلون له النقد م يخرج عن تل  أن ومبدأ الفصل بين السلطات ل

اء، ن لهله العديد من المؤيدي ض الفلاسفة والفقه  ولكنه لم يبرأ كذلك من النقد والهجوم من جانب بع

 .مزايا وعيوب المبدأل ؤيتهموروهو ما سنعرضه من خلال المؤيدين والمعارضين 

                                                
(  .١٩٦٩، ١٢١ربية، القاهرة، ص د.يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة الع  (
 .٢٠٠٠، ٦، مجلس النشر العلمي، الكويت، ص الحدود الدستورية بين السلطة الشتريعية والقضائية د.عادل الطيطائي،   (٤١)

( د.سالم حمود أحمد، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأردني، رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية الحقوق جامعة   (
 .٢٠٠٧، ١٠١ين شمس، القاهرة، ص ع

(  .١٩٨٠، ١٦١د.سعد عصفور، المبادئ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، الاسكندرية، ص   (



 ٢٠

  المطلب الأول

 مبدأ الفصل بين السلطاتل راء المؤيدةالآ

ادئ  ن المب ق ع اء انبث تقلال القض دأ اس ديث أن مب ر الح ي العص ه ف لم ب ن المس بح م ه أص م أن رغ

انون يادة الق ية لس لطات، الأساس ين الس ل ب دأ الفص ة مب م وبخاص دأ مه ذا المب ق ه ث أن تطبي ، حي

انونيجاد دلإ ة الق ر أن، ول دو أن هغي وب يب زات وعي دأ من صنع الإنسان ممي ولا يمكن ، لكل مب

ين  دأ الفصل ب ول، السلطات عن هذه القاعدةبالطبع أن يشذ مب ث يق بعض بتع حي ا هذا ال دد مزاي

  البعض الآخر بتعدد عيوبه. المبدأ، في حين يقول

  مزايا مبدأ الفصل بين السلطات -

  يحقق ما يلي: صل بين السلطاتإن الأخذ بمبدأ الف

  دادصيانة الحريات ومنع الاستب -١

دأ الف تلك هي ى والأساسية لمب زة الأول ين السلطاتالمي رر الأسا، صل ب ل والمب ذا ب ي للأخذ به س

دأ ى إساءة استعمالها، المب ك إل ؤدي ذل ة واحدة ي د هيئ ي ي ه إذا تركزت السلطة ف ذي , لأن الأمر ال

ع بسلطة ثبتت التجارب أن كل حريات الأفراد، حيث أتأثير في يؤدي في النهاية على ال إنسان يتمت

ى الا لأنه يتمادى في هذ,استعمالها  يءمطلقة فإنه يس ول إل ه، وللوص ستعمال حتى يجد حدودا توقف

لط اس أن الس ى أس ا عل ام قائم ون النظ ب أن يك لطة يج تعمال الس اءة اس دم إس لطة، ع ف الس ة توق

  لسلطة مطلقة مفسدة مطلقة.ن اوذلك على اعتبار أ

اء رؤوس عظم ث ب ق إ ولما كانت السلطة تعب اريخ من ذوي السلطان المطل ي الت م ف ى حد جعله ل

ض الأحي ور ,بع ون والته ابع الجن ل ط د تحم ي ق رفات الت بعض التص أتون ب دأ ان ي اء مب ذلك ج ل

ة  لسلطة،الفصل بين السلطات علاجا لذلك يجب اتباعه لأنه يؤدي إلى حسن استعمال ا ل هيئ لأن ك

ى مجاوزة وإخرى مما يؤدي إلى وقتعمل على مراقبة الأ ي تعمل عل ة الت ساءة استعمالها ف الهيئ

وق  ذلك حق ق ب ة فتتحق لطتها القانوني دود س ة ح ل هيئ زم ك ذلك تلت دها، وب د ح   عن

  وحريات الأفراد.

ة الليبويشكل مبدأ الفصل بين السلطات العنصر ال ة الدول ةملازم لبني يسلم بمجرد تقسيم ذ لا إ، رالي

ى الأ، ئون العامة فحسبدارة الشتقني للعمل في إ أمين بل يفرض عل زة المستقلة عن بعضها ت   جه

                                                
(  .٢٠١٤، ٢٥د.محمد رمضان بارة، استقلال القضاء وفق المعايير الدولية، المكتبة القانونية بجامعة طرابلس، ليبيا، ص   (

(   .٢٠٠٩، ١٩٣د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, ص   (

(  .١٩٩٩، ١٢٠د.محمد انس قاسم جعفر، النظم السياسية في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (



 ٢١

ة ، فلا تحتكر السلطة من طرف سلطة واحدة، مختلف الوظائف في الدولة رة الحري وبهذا ولدت فك

  السياسية في مواجهة السلطة المطلقة.

ً لذلك اعتبر مبدأ ال ً  فصل بين السلطات المبدأ الكفيل بتحقيق الحرية والعدالة حتى عد سلاحا ا  محارب

دوال, للملكية المطلقة التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية ي أي ز السلطة ف ى تركي ت عل ي عمل  يت

دأ، الملوك وحدهم ذا المب ً ، لذا عمدت الثورة الفرنسية على تطبيق ه ا ة  وتسجيله أساس يادة الحري لس

ي ، وتحقيق العدالة دأ ف ذا المب ة ه لطتها، ولأهمي ي استعمال س ووسيلة لمنع تعسف الهيئات العامة ف

ا راد وحري وق الأف مان حق وق الإض لان حق اء إع نة تهم ج ان لس    ١٧٨٩نس

  ". أن كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد، ولا تفصل السلطات، لا دستور لها "

  الدولة تحقيق شرعية -٢

ون القواعد الد  ردة دون النظر لأيإن مبدأ المشروعية يقتضي أن تك حالات  ستورية عامة ومج

روط تطبيقها ذا ، فردية، وأنها تطبق على كل فرد تتوافر فيه ش ين السلطات ل دأ الفصل ب ق مب يحق

ا، شرعية الدولة لا شك ف, فهو يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحسن تطبيقه ز ف ي أن تركي

ة  لطات الدول ثلاثس أنه أن يخ ال ن ش دة م ة واح ي قبض ه ,ف ه وعموميت انون حيدت ن الق ع ع إل ذا ف

ة ن يسن تشريع لحالاريع والتنفيذ في يد واحدة لكان بإمكان المشرع أتركزت وظيفتي التش ت فردي

دور إذ يك، ي التشريع والقضاء في يد واحدةما تركزت وظيفت إذاويسري ذات القول , بحتة ون بمق

ً المشرع أ ام القضاءأ د تطبيقه على حالات معروضة فعلاً يقص ن يسن تشريعا ذي ، م و الأمر ال وه

  يتعارض مع ما يجب أن يكون للقاعدة القانونية من سمة العموم والتجريد.

ا إذا أ ثلاث أم ة ال ائف الدول ندت وظ ددةس لاث متع ات ث ى هيئ ندوأ، إل لطة س ريع للس ة التش ت مهم

ق  فإن,ومهمة القضاء للسلطة القضائية ، ومهمة التنفيذ للسلطة التنفيذيةعية ،التشري ك سيكفل تحق ذل

 ً ً  عادلاً  عناصر الدولة القانونية ومن أهمها كفالة احترام القانون وتطبيقه تطبيقا .وصحيحا

  إتقان وحسن أداء وظائف الدولة -

ق , العمل والتخصصن مبدأ الفصل بين السلطات يحقق مبدأ تقسيم أ لا شك ذي من شأنه أن يحق ال

ا ن أدائه مان حس ا وض ة لوظيفته ل هيئ ان ك ص , إتق ت أن التخص ن الثاب ؤدي فم ل ي يم العم وتقس

م الإدارةبالضرورة إلى إ ً ، تقانه ليس فقط في مجال عل ل وأيضا ال السياسي ب ي المج ومقتضى ، ف

                                                
(  .١٩٧٩، ١٠٢عات الجامعية، الجزائر، ص د.ميشال مباى، مقدمة في نقد القانون الدستوري، ديوان المطبو  (

(  .٢٠٠٥، ٢٩٦د.نعمان احمد الخطيب، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص   (

(  .٢٠٠٩، ١٨٤د.سامي جمال الدين، الوجيز في النظم السياسية ، دار الثقافة للنشر، عمان، ص   (



 ٢٢

ااء حسب نوع التذلك المبدأ أن يتم تقسيم العمل إلى عدة أجز ل جزء منه ل ، خصص لك د بك م يعه ث

ام والمسئوليات التجزء منه إ ة المه ي نوعي ا ف ي يتضمنها لى الخبراء المتخصصين تخصصا دقيق

أها بكفاءة تتناسب مع ذلك الجزء ليتولوا أداء دار العمل ب ذلك ي درتخصصهم فيها، وب  اممكن اكبر ق

  من الكفاءة والدقة.

يم العم ص وتقس دأ التخص ق مب ائف وبتطبي ك الوظ د أن تل ة نج ية للدول ائف الرئيس ى الوظ ل عل

واع م ة أن من ثلاث ئوليةتتض ن المس دة م ة ومتباع ي، ختلف ريع وه ئولية التش م ، مس ئولية الحك ومس

اس، والإدارة ين الن ادل ب اء الع ئولية القض ك ، ومس ين تل ع ب ن الجم د م خص واح تطيع ش ولا يس

ا يستلزمه  االمجموعة المتنوعة من التخصصات بم ة كل منه رات مختلف تمكن من ، من خب ى ي حت

و أ، نجاز مسئوليته على الوجه المطلوب والأكملإ د ومن هنا كان الاسلوب الأفضل للعمل ه ن يعه

    لى مجموعة من الخبراء المتخصصين فيها.بكل سلطة من تلك السلطات إ

ة خاصة  ى هيئ ة إل ى أسيؤ,ويمكننا القول بأن إعطاء كل نوع من وظائف الدول ن تتخصص دي إل

ه وتت، كل هيئة بعمل معين ا علي ى أكمل وجهفتركز جميع جهوده ه عل ي أدائ نن ف ن من حيث إ، ف

انون المع د بالاختصاصسمات دولة الق و التقي رة ه انوني يشوبه عيب وأن أي، اص من  اتصرف ق

ً  ختصاص يعتبر باطلاً جهة الا   .ولاغيا

  قراطيةتجسيد الديم -٤

دول الديمالسلطات من الركائز الأسايعتبر مبدأ الفصل بين  ا ال ةسية التي تقوم عليه ع ، قراطي فتوزي

قراطي.اعد على ترقية وضمان الفكر الديمالسلطات بين هيئات مختلفة يس

  صور الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات -

 يئات منفصلة تستقل كلاى هإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعمل على توزيع وظائف الدولة عل

ي أمنها عن الأ ا خرى ف و,داء وظيفته د تتن ك ق ع ذل ه م ة فإن دأ من زاوي ذا المب ق ه ع أساليب تطبي

  علاقة الهيئات بعضها ببعض.

ات  ين الهيئ ة ,فقد تأخذ بعض الدول بنظام التعاون ب اون والرقاب ن التع ة م ة متبادل ام علاق ك بقي وذل

ا ,نظام البرلماني وهو ما يظهر في ال، بينها ين هيئاته اون ب دأ عدم التع دول مب ل بعض ال د تفض وق

                                                
(  .١٩٨٥، ٢٦٧السياسية اسس التنظيم السياسي، مرجع سابق, ص د.عبد الغني بسيوني، النظم   (

(  .٢٠٠٩، ١٩٥د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية, ص   (

(  .٢٠٠٦، ١٠٨٥محمد نوري علي، مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق، المجلة السياسية والدولية، ص   (

( رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية منى السيد محمد عمران، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسي،   (
  .٢٠١٢، ١٩الحقوق جامعة الاسكندرية، الاسكندرية، ص 



 ٢٣

ي ممارسة اختصاصاتهامنها عن الأ لمختلفة بأن تستقل كلاا ة ف ى درجة ممكن وهو , خرى لأقص

ا ، خرى الصدارة للهيئة التشريعيةوقد تعطي بعض الدول الأ، الرئاسي ما يظهر في النظام و م وه

  ية النيابية.يظهر في نظام حكومات الجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤

  المطلب الثاني

  مبدأ الفصل بين السلطاتل راء المناهضةالآ

اه  د وجد ,إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات قد وجد مؤيدين له أفردوا أهميته وعددوا مزاي ه ق إلا أن

ه الاأيضا معارض وا ل ه ووجه رزوا عيوب ه أب اداتين ل ار المتضمن، نتق ارت الأفك ث أث دأحي  ة لمب

ي هذا راء المغايرة كما أضافت بعض التجارب التاريخالفصل بين السلطات العديد من الآ ية لمعتنق

  راء فيما يلي:خرين ويمكن إجمال هذه الآالمبدأ، معارضين آ

  تعارض مبدأ الفصل بين السلطات مع وحدة الدولة -١

دأ من الا ة ينطلق منتقدو هذا المب ارات القانوني ى رأسهمعتب ك  وعل د وجلين ان لابن ان الألماني الفقيه

ة ، حيث يرون بأن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إلى هدم الدولة,والفرنسي ديجي  مقررين أن وحدة الدول

ة صناعية وم ائع ،وإتتعارض مع تطبيقه، باعتباره نظري ة للوق ة ناقضة للمظاهر الفني ل نظري ن ك

لا هدف، وت دمغتتصل بقريب أو بعيد بفصل السلطات تصبح ب م الع ي حك ذلك ف  وأن الأخذ، دو ب

ى أساس فصل الوظائف ،وأ بهذا المبدأ يتعارض مع وحدة الدولة وم عل ة يجب أن يق ن نظام الدول

    لا على أساس مبدأ الفصل الوهمي.

ا إذاً  ل أعماله ة ويعط ت الدول ى تفتي ؤدي إل لطات ي ين الس ل ب دأ الفص رروا أن مب اء ق ؤلاء الفقه  ه

ها، الي يعرض اتلل وبالت ت الأزم ر وق ائ، خط رة خص دها لأن مباش تلزم توحي يادة تس ص الس

يس فصلها ر الممكن فصلها، وتركيزها ول ذه الخصائص كأعضاء الجسد من غي    عن بعضها فه

ذ، ق بالأخ ذا لا يتحق لطات وه ين الس ل ب دأ الفص ا، بمب ة تمام ارهم كالآل ي اعتب ة ف ث أن الدول  حي

ير ، ب س ا يتطل ً فكم ا ة محرك د الآل الاً ، اً واح ين أ واتص ةب ة المختلف ك الآل زاء تل ذ، ج ائف ك لك وظ

اج إ ة تحت ة المختلف زةلالدول دة مرك ادة واح ن فص، ى قي لا يمك نادها إف ة لها وإس ات مختلف ى هيئ ل

  مستقلة.

  شيوع المسئولية وضياعها -٢

ل ه، على مبدأ المسئولية ء أن مبدأ الفصل بين السلطات يقضييرى بعض الفقها ة من ويساعد ك يئ

ة ي داخل الدول د المسئول الحقيق ى ، هيئات الدولة على التهرب منها، فيصبح من العسير تحدي وعل

  خلاف ذلك يؤدي تركيز السلطة إلى سهولة تحديد المسئول ومدى مسئوليته.

                                                
(  .١٩٧٠، ٥٦٥د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، مرجع سابق, ص   (

(  .٢٠٢١، ١٤, ص مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته، المجلة العلمية الاكاديمية ،الدانمارك حسن المهدي، مفهومد.علي   (

(   .٢٠٠٩، ٢٩٧د.سامي جمال الدين، الوجيز في النظم السياسية ، مرجع سابق, ص   (
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اءة اله ن كف د م لطة يزي ز الس اء أن تركي ؤلاء الفقه رى ه ا وي وض بمهامه ى النه ة عل ات العام   يئ

  تحديد مسئولية كل منها عن أعمالها في حالة حدوث ما يستوجب ذلك. كما يسهل،

رر دث ض و ح انو فل ذ الق ة لتنفي إنتيج ئولية ن ف ن المس تخلص م تطيع أن ت ة تس لطة التنفيذي ن الس

ذ  ي التنفي ن لخطأ ف م يك ا لخطأ ,وتلقيها على عاتق السلطة التشريعية بحجة أن سبب الضرر ل وإنم

ك ومب، في التشريع نفسه ي ذل ؤدي إررهم ف ين السلطات ي دأ الفصل ب ة المسئولية أن مب ى تجزئ ل

ع استقلالها عن ,وتقسيمها، وبالتالي صعوبة حصرها أو تحديدها  إذ أن تعدد السلطات في الدولة م

 ً ً  بعضها يؤدي إلى توزيع المسئولية عليها توزيعا   .ويفتتها يضعفها

  في الواقع العملي حيل تطبيقهمبدأ الفصل بين السلطات مبدأ وهمي يست -٣

دأ وهمي و مب ا ، اعتبر بعض الفقهاء أن مبدأ الفصل بين السلطات ه ه مهم ه أشبه بالسراب لأن وأن

ى الأفسرع، بلغت كفاءة واضعي الدستور من دقة الصياغة  خرىان ما تهيمن إحدى السلطات عل

د أن ، لطات لاب دى الس رة أن إح ي دول كثي ي ف ع العمل ت الواق ث أثب ى تطغحي تأثر عل ى وتس

  .، وسرعان ما يصبح مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ نظريا بحتا لا مبدأ واقعياخرىالأ

ذه السلطات المنفصلة  ن ه م تك لطات إذا ل ين الس دأ الفصل ب ن مب د م ه لا فائ إذ أنه من المسلم به أن

ة خرى فتفقدها استقلالها أو بحيث لا تطغى إحداها على الأ,لقوة متساوية ا ا من أن تقف عقب تمنعه

تبدادها بيل اس ي س ا ف، ف و م دأ أوه ته للمب ي معارض يه ف ده كنوروس ة ن ة الوطني ام الجمعي   م

دول بقوله إ ا ن التجارب في جميع ال ة أي-أثبتت أنه ا وزعت السلطات  -الدول دة إذا م ة المعق كالآل

وانين وذلك لأنه تنشأ بجانب ال، فيها سرعان ما تتحطم من جراء الصراع بينها ي تسن الق هيئات الت

وبذلك يكون هناك دستوران أحدهما ، هيئة أخرى تقوم على المال والرشوة وغيرها من المؤثرات

ات مستورة  اتج عن اتفاق قانوني عام ولا وجود له إلا في مجموعة القوانين والثاني سري واقعي ن

  .عن السلطة العامة

ين السلطات،  اة يلاحظ أن هناك نوعومن خلال التجارب العديدة للنظم الدستوري ا ب أرجح م من الت

ي  ة، ف ة والرابع وريتين الثالث ي ظل الجمه و الحال ف ا ه ا كم ففي فرنسا كانت الغلبة للبرلمان أحيان

  .حين أن الغلبة للسلطة التنفيذية في ظل دستور الجمهورية الخامسة الذي صاغه ديجول

  
                                                

(  .١٩٧٦، ١٥١داد، ص د.نوري لطيف، القانون الدستوري، المبادئ والنظريات العامة، جامعة المستنصرية، بغ  (

(  .١٩٥٤، ٢٤٨ترجمة محمد عادل زعيتر، المطبعة العصرية، القاهرة، ص  ايسمن، اصول الحقوق الدستورية،  (

(  .١٩٩٨، ٢٨٤, ص ,منشأة المعارف، الاسكندرية د.ابراهيم شيحة، د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية  (

(  .١٩٨٨، ٢٩١سية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص د.سليمان محمد الطماوي، النظم السيا  (



 ٢٦

  فقدان المبدأ لأهميته التاريخية -٤

ب ا ديثذه ر الح ي العص ه ف دا لأهميت بح فاق دأ أص ى أن المب بعض إل باب ، ل ع لأس أته ترج لأن نش

قارتاريخية، فكان الهدف من إقر ا دام ، ه استرداد السيادة من الملوك والحد من سلطانهم المطل وم

  المبدأ مبررات وجوده وأضحى عديم الأهمية. ,لذا أصبحهذا الهدف قد تحقق 

ً ، راته التاريخيةوقد فقد هذا المبدأ مبر لاحا ل س ديلا حيث كان يمث ن أي لطة التشريعية م زاع الس  نت

ة ا السلطة التنفيذي رك له ذا ، الملوك والقياصرة على أن تت د ه ورات فق ام الث ك بقي ق ذل ا أن تحق وم

دة  ديم الفائ بح ع ه وأص دأ دوره وقيمت و وان المب ان فه ا ك ة ز م مية والنظري ة الرس ن الناحي ال م

ة ساسا من القأ دول الغربي ي ال ً ,انون العام ف دريجيا د ت ة فق ة العملي ه من الناحي اه. ولكن ه ومعن أهميت

  

  راء المعارضة لمبدأ الفصل بين السلطاتتقييم الآ -

ه إن الا د ب ا قص ق لم ر دقي م غي ن فه ق م لطات تنطل ين الس ل ب دأ الفص ت لمب ي وجه ادات الت نتق

دأ ذا المب ياغته له د ص كيو عن م, مونتس ه ل ث أن ل حي دأ الفص ذا المب د به ين  يقص ام ب ق أو الت المطل

ا  اكبير انما كان يقصد قدروإ، السلطات لطات مم ذه الس ين ه من التعاون والتوازن وأيضا الرقابة ب

 ً ياجا ه س ً  يجعل ا لطة حقيقي ف الس د تعس راد ض ات الأف وق وحري ة حق ر ، لحماي ذا النظ بح به ل أص ب

ة هذا ، لعملية السياسيةضرورة وقاعدة من القواعد التي تكفل نجاح ا وقد أدركت معظم الدول حقيق

 ً   بنيت على أركانه معالم دساتيرها. المبدأ وجعلته أساسا

ر ات المتحض ا للمجتمع دأ أصبح منهج ذا المب ية له ورة الفرنس ي الث ة ، ةفبعد تبن ان أنظم د أرك وأح

تبدينوالتي فصلت السلطة التشريعية عن الملوك والحكام قراطية ،الحكم الديم دة ، المس حيث أن فائ

داء أيهذا المبدأ قد تعدت المزية من هذا الفصل وغد ة دون اعت ي الحيلول سلطة  ت فائدته تتجسد ف

  خرى.ى السلطات الأعل

ين السلطاتولا شك في أن الا وازن ب  نتقادات لم توجه إلى مبدأ الفصل المرن المتسم بالتعاون والت

ه فق، لما ب دأ مس ذا المب ازال ه ة فم ه محكم ا أقرت و م ا وقضاء وه اء الإداريه رية  القض ي المص ف

نة  تها لس رت " إ ١٩٥٤جلس ث ذك لطاتحي ين الس ل ب دة الفص اء , ن قاع ه فقه ع علي ا أجم ا لم وفق

ً القانون العام في العصر  ى , قراطي والمبادئ الدستوريةلأسس النظام الديم الحديث، وطبقا وم عل تق

ا لا تام لطات فص ل الس دم فص ي،وإنم ع لاً  ا ه لطات فص ل الس ي فص ل ف دداً  تتمث ا ب مح تعاونه
                                                

(  .١٩٧٧، ١١٣د.يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، ص   (

(  .١٩٩٨، ٢٨٦ص , الاسكندرية ,منشأة المعارفد.ابراهيم شيحة، د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية،   (

(  .٢٠٢١، ١٦ص  الدانمارك,المجلة العلمية الأكاديمية حسن المهدي، مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته، د.علي   (



 ٢٧

داخل الا ث تت اندها بحي ً وتس ا ا أحيان ات بينه ام ختصاص الح الع ق الص ا يحق وم, بم ك تق ى ذل  وعل

ةالسلطة التشريعية بأعمال هى من ا ل، ختصاص السلطة التنفيذي وم الس ا تق ال كم ة بأعم طة التنفيذي

  ختصاص السلطة التشريعية".من ا أصلاً  هي

ك لأو لطاتذل ين الس ل ب دأ الفص ى مب نص عل ي ت اتير الت ن , ن الدس ة م ل هيئ اص ك دد اختص تح

ا ,هيئات الدولة ووظائفها التي تضطلع بها  ا بم ام بمهامه ى القي مما يؤدي إلى حرص كل سلطة عل

ً  تتحدد به المسئولية تحديداً  ين السلطات يجعل كل سلطعن أن إعمال مبدأ الفصل  فضلاً ، قاطعا ة ب

ور ، خرىللأ نداً  ان أوجه القص ن  السلطات ويظهر كل منها بما لها من رقابة متبادلة في بي لكل م

    مبدأ المسئولية. ززلذا فمبدأ الفصل بين السلطات يع، خرى بما تتأكد به قواعد المسئوليةالأ

ى ال د انصبت عل دأ ق ذا المب ق ونحن نرى أن ما ذهب إليه جانب من الفقه الذي انتقد ه وم المطل مفه

ا كانت صحة هذه الاوليس الفصل ,أو الجامد له  دأ المرن وأنه مهم ذا المب ي وجهت له ادات الت نتق

انون الدستوري ي الق دة ف ادئ الرائ ذا الم، فإنه قد أصبح من المب لة بصفة وأصبح ه ق الص دأ وثي ب

  سلطات في الدولة.وذلك لأن استقلاله ينبع من مبدأ الفصل بين ال، ستقلال القضاءخاصة بمبدأ ا

  من مصر وليبيا يق مبدأ الفصل بين السلطات في كلمدى تطب -

ا سبق من  وممن خلال م ان مفه ين السلطات  بي دأ الفصل ب ه مب اه وعيوب ه ومزاي وتوضيح أهميت

دأ , ذا المب ة من ه اتير المصرية والليبي ا ,سنعرض موقف كل من الدس ل منهم ي ك ه ف ومدى تطبيق

  وذلك كما يلي:  

  :موقف الدساتير المصرية من مبدأ الفصل بين السلطات :أولاً 

ةإن  رية المتعاقب اتير المص ل  الدس ذ ١٩٥٢قب ام من ة ع م  ١٨٨٢ وثيق تورث م ١٩٢٣ دس تور ث  دس

ام  ١٩٣٠ ي ع ى ف ذي ألغ تور  ١٩٣٤ال العودة لدس ام  ١٩٢٣ب ى النظ مونها عل ي مض ت ف قام

ين الس ل ب ام الفص ى نظ وهره عل ي ج وم ف ذي يق اني ال اون البرلم روح التع وبا ب لا مش لطات فص

  .حيث رجحته لجنة نظام الحكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية,

د  اموبع ورة  ١٩٥٢ ع ى بص ذي تجل ي ال ام الرئاس و النظ ري نح توري المص ام الدس ال النظ م

تور  ي دس حة ف نة  ١٩٥٦واض رع , ١٩٥٨وس دى المش ك ح د ذل داث بع ور الأح ع تط ن م ولك

ل لل ى المي توري ال تور الدس ل دس ي ظ اني ف ام البرلم تور  ١٩٦٤نظ م دس نة  ١٩٧١ث دل س المع

دأ  ولم ينص صراحةً , الذي نظم السلطات الثلاث بطريقة تبين انفصالها واستقلالها ١٩٨٠ ى مب عل

                                                
(  .١٩٩٣، ٢١د.خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق، المركز العربي،القاهرة، ص   (

(  .١٩٨٧، ١٩المعارف الاسكندرية، ص  د.حمدي ياسين، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة  (
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ين السلطات ل ب ري لسنة ، الفص رغم من أن الدستور المص ى ال ين النظامين  ١٩٧١وعل ع ب يجم

ثذ بالفصل المطلق بين السلطات إلا أنه لم يأخ,الرئاسي والبرلماني  ا بالفصل المرن حي ام  وإنم أق

ا  ائية لأنه لطة القض ى الس ة عل ع رقاب م يض ة ول ريعية والتنفيذي لطتين التش ين الس ة ب ة متبادل رقاب

ين السلطات  دأ الفصل ب ذه ,تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية وتؤدي إلى الإخلال بمب ولكن ه

رى  وانين أخ ا ق انون الإجراءاالرقابة كفلته ة وق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ل ق ة مث ت المدني

  لا تمس استقلال السلطة القضائية. وقانون مجلس الدولة وهي

د  وضعتوفي الدساتير التي  ة من دستور  ٢٠١١بع م الدستور الحالي لسنة  ٢٠١٢بداي الملغي ث

ه ٢٠١٤ لطات بمفه, وتعديلات ين الس ل ب دأ الفص ذ بمب د أخ وازن فق رن والمت ه الم ت وم ث نص حي

ادة  ى " ٨٤الم ا أن  عل ا ودرجاته تلاف أنواعه ى اخ اكم عل ا المح تقلة تتولاه لطة مس اء س القض

 ً ا ا وفق در أحكامه ايا  وتص ة أو القض ؤون العدال ي ش دخل ف لاحياتها والت انون ص ين الق انون ويب للق

  "جريمة لا تسقط بالتقادم

ول إ ام الدستوري الموخلاصة الق ي ن النظ اني والرئاس ح النظامين البرلم ين ملام ع ب ري يجم ص

  هو نظام من نوع خاص. ,أي

  من مبدأ الفصل بين السلطات الليبيةموقف الدساتير ثانياً: 

ل عام  ة قب ين السلطات حيث  ١٩٦٩أخذت الدساتير الليبي دأ الفصل ب  يليب صدر أول دستوربمب

ادة  ١٩٥١عام  ي الم ى أن  ١٤٢الذي نص ف ي قضائهم القض" عل يهم ف اة مستقلون لا سلطان عل

  .بحاجة إلى تشريعات قانونية تضمن هذه القاعدةكبداية كانت بالطبع إلا أنها  "لغير القانون

ام  ي ع ادة  ١٩٦٣وف تبدلت الم ي واس تور الليب ديل الدس م تع تور  ١٤٢ت ن الدس ً م ابقا ذكورة س  الم

  ت.الذي أكدت على مبدأ الفصل بين السلطا ١٤٥بالمادة 

ذي علان الدستوريالإصدر  ١٩٦٩ عامبعد و ه تركزت ال ادة  في س قي د مجل ي ي ة السلطات ف كاف

ادة  نص الم ورة ب ه  ١٨الث ه " من ى أن ي نصت عل ورة اخت,والت ادة الث س قي ارس مجل ات يم صاص

  ". ووضع السياسة العامة للدولة ،والتشريع السيادة العليا

ين الس هذا المبدأ ,وكان التبرير هو أنتم إلغاء العمل ب ١٩٧٧إلا أنه وبعد عام   ي الفصل ب لطات ف

 ةساس لممارسأوتوزيع الوظائف ك ةكمله مبدأ وحده السلطأتبنى الفقه الليبي ب,و وهميذاته فصل 

                                                
(  .١٩٩٥، ٩٦د. يس عمر يوسف، استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والاسلامي، دار الهلال، القاهرة، ص   (

(  .٢٠١٩، ١١٩د.محمد طه بدوي، النظم السياسية والادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   (

(   .١٩٨٦، ٥٢التنظيم القضائي الليبي، رسالة دكتوراه غير منشورة بجامعة نيس، فرنسا، ص د.عمر محمد صفار، حول   (
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لط عبي ةالس ت نفسه ممارسة ,الش ي الوق ك ف ا  ةوتمل ع مظاهره ا,جمي و م ً أت وه ا د عملي دار إب ك ص

  .الشعب ةسلطوثيقة إعلان 

ان  ي ليبيفعفك ا ف اهيري لي ام الجم ق النظ ال وف ديث لا لامج لطات علح يم الس لها أن تقس   و فص

  .تعاونهاحتى و أ

أن  ٢٠١١وقد ظل هذا الأمر حتى عام  ت ب لان الدستوري المؤق ي الإع ذي استهل المشرع الليب ال

ة ه المجلس الوطني ا  و الهيئة التشريعية والتنفيذي ي ليبي ك من خلال الآ,ف ات والأوذل يسلي  س الت

ه مستمراً علان الدستوري المؤقت الذي جاء في مقدمته وضعها الإ ل ب ه سيظل العم تم  نى أإلأن ي

ي استفتاء شعبي عام دائم ف ى الدستور ال ين  التصديق عل دأ الفصل ب الطبع لا مجال لوجود مب ,وب

  سسات.السلطات رغم تكريس الإعلان لمجموعة من المبادئ التي تؤكد على احترام استقلال المؤ

الاستفتاء قد أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات ,حيث نص  كما أن مسودة الدستور المعروضة على

  أن " القضاة مستقلون...". ١٢٠في المادة 

                                                
(  .١٩٨٥، ٢٠ة، السيادة والتشريع، منشورات المركز العالمي للدراسات والابحاث، ليبيا، ص د. عبد الرحمن ابو توت  (
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  الخاتمة

ة و         ريعية و التنفيذي لطات التش ين الس ل ب دأ الفص و مب ذي ه ذا ال ا ه ي بحثن نا ف د تعرض لق

ة أي دولة حديثةعتبر مبدأ عام في القضائية التي ت دأ يضمن , تمارس الديمقراطي ذا المب ين أن ه وتب

ً  استقلال السلطات الثلاثة استقلالاً  اون إيجابي بحيث وذلك عن الطريق التعاون فيما بي, مرنا ا تع نه

  وسوف نستعرض أهم النتائج والتوصيات فيما يلي:, أي سلطة على سلطة أخرى لا تتعدى

  :: النتائجأولاً 

  ل بين السلطات أحد المبادئ التي تقوم عليها النظم الديمقراطية في العالم.يعد مبدأ الفص .١

  وسائل النضال ضد النظم الملكية المطلقة في أوروبا. كإحدىظهر هذا المبدأ  .٢

ريعية  .٣ ثلاث التش لطات ال ى الس ة إل ائف الدول ع وظ ى توزي لطات إل ين الس ل ب دأ الفص د مب يعم

  والتنفيذية والقضائية.

ى يهدف مبدأ الف .٤ ع الاستبدادصل بين السلطات إل ات ومن ةو صيانة الحري ق شرعية الدول  تحقي

  .قراطيةسيد الديمتجو إتقان وحسن أداء وظائف الدولةو,

ى قهاء ذاكريننال مبدأ الفصل بين السلطات تأييد البعض من الف .٥ ي حين لاق راض ا مزاياه ف عت

  عيوبه. بعض الفقهاء على تطبيقه ذاكرين

 ً   : التوصيات:ثانيا

  ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية عند الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. .١

ة أي يجب أن يكون هناك توازن وتعاون بين السلطات عند تطب .٢ رجح كف ا لا ي دأ بم ذا المب ق ه ي

  خرى.سلطة على السلطات الأ

ام ن الفصل اليق مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إضرورة الأخذ بالمرونة عند تطب .٣ ق والت مطل

 غير مجدي وغير عملي في كافة التجارب السابقة.

ه  .٤ ى رأس أولويات ين السلطات عل دأ الفصل ب ون مب د أن يك على واضعي الدستور الليبي الجدي

من  بالإضافة لضمان عدم إساءة أي,أخرى فهو الضمانة الوحيدة لعدم تعسف أي سلطة على ,

 السلطة الثلاث في استعمال سلطتها.
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١٩٩٨.  
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 .١٩٨٨القاهرة،

  ،١٩٧٣د.عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة.  

 توري وا انون الدس ولي، الق د مت د الحمي ية، د.عب ة السياس ارفلأنظم أة المع  منش

 .١٩٧٥الاسكندرية،،

  ،دبولي ة م ية، مطبع ة السياس ات والانظم ي النظري وجيز ف ولي، ال د مت د الحمي د.عب

 .١٩٦٦القاهرة،

  ريعة ي الش ادئ ف ة بالمب ية المقارن ة السياس توري والانظم انون الدس ولي، الق د مت د الحمي د عب

 .١٩٨٩ة، الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهر

  تلط، دار النهضة ي النظام المخ ة ف رئيس الدول ريعي ل دور التش لام، ال د الس يم عب د العظ د.عب

  .١٩٩٦،العربية، القاهرة

 ١٩٨٥،د.عبد الغني بسيوني، النظم السياسية اسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية ،القاهرة. 

 ١٩٥٦اهرة، د.عثمان خليل، القانون الدستوري، دار النهضة العربية ،الق. 

  ة ات الجامعي توري، دار المطبوع انون الدس رح الق ي ش وافي ف ديق، ال وزي اوص د.ف

 .٢٠٠٦،الجزائر،

  ،١٩٦٦د.فؤاد العطار، القضاء الاداري، دار النهضة العربية ،القاهرة. 

 ١٩٧٣ي، دار النهضة العربية ،القاهرة،د.فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستور.  



 ٣٣

 د راغ دة د.ماج ة الجدي توري، دار الجامع انون الدس ية والق نظم السياس و، ال ب الحل

  .٢٠١٤،،الاسكندرية

  ،اهرة ة، الق ة العربي ية، دار النهض نظم السياس ي ال وجيز ف وم ال د، مفه د محم و زي د اب د.محم

٢٠٠٦. 

  ،روت ي ،بي د.محمد المجذوف، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، منشورات الحلب

٢٠٠٢. 

 ،١٩٧٠د.محمد كامل ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومات، دار الفكر العربي ،القاهرة. 

  ،اهرة ة الق ة جامع توري، مطبع انون الدس ية والق نظم السياس ي ال وجيز ف افظ، ال ود ح د.محم

 .١٩٧٦القاهرة،

  ،٢٠٠٩د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. 

  ،٢٠٠٣د.محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها، دار المعارف، الاسكندرية. 

  ،٢٠١٩د.محمد طه بدوي، النظم السياسية والادارية، دار النهضة العربية، القاهرة. 

  ة ة بجامع ة القانوني ة، المكتب ايير الدولي ق المع اء وف تقلال القض ارة، اس ان ب د رمض د.محم

 .٢٠١٤طرابلس، ليبيا، 

  ،ة ة العربي توري، دار النهض انون الدس ي الق ية ف نظم السياس ر، ال م جعف س قاس د ان د.محم

 .١٩٩٩القاهرة،

  ،٢٠١٩د.محمد طه بدوي، النظم السياسية والادارية، دار النهضة العربية، القاهرة. 

  ،ر ة، الجزائ ات الجامعي وان المطبوع توري، دي انون الدس د الق ي نق ة ف اى، مقدم ال مب د.ميش

١٩٧٩. 

  ،ارف أة المع توري، منش انون الدس ية والق نظم السياس ب، ال د الخطي ان احم د.نعم

 .٢٠٠٥الاسكندرية،

  ،داد رية، بغ ة المستنص ات العامة، جامع ادئ والنظري د.نوري لطيف، القانون الدستوري، المب

١٩٧٦.  

  لامي، دار عي والاس امين الوض ي النظ ائية ف لطة القض تقلال الس ف، اس ر يوس س عم د. ي

 .١٩٩٥هلال، القاهرة، ال



 ٣٤

  ،١٩٧٧د.يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة. 

  ،١٩٦٩د.يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة.  

  ثانيا: الرسائل العلمية

  ،ر الادارة دار اوام ي اص اء ف ي الالغ لطة قاض دى س ووي، م راهيم ن دون اب الة د.خل رس

 .٢٠٠٣،ماجستير غير منشورة بكلية القانون جامعة بغداد،العراق

  وراة ي، رسالة دكت ام السياسي الأردن ي النظ ين السلطات ف دأ الفصل ب د.سالم حمود أحمد، مب

 .٢٠٠٧غير منشورة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 

 ور الة دكت ي، رس ائي الليب يم القض ول التنظ فار، ح د ص ر محم ة د.عم ورة بجامع ر منش اة غي

 .١٩٨٦نيس، فرنسا، 

  ى استقلال القضاء فتحي ابمن عبد العال، علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية واثرها عل

ة  ورة الجامع ر منش الة ماجستير غي ريع الاسلامي ، رس ة بالتش ريع الفلسطيني مقارن ي التش ف

 .٢٠١٧ ،الاسلامية ،غزة

 ران، تطب د عم يد محم ى الس اني د.من امين البرلم ين النظ لطات ب ين الس ل ب دأ الفص ق مب ي

ورة بكلي ر منش وراة غي الة دكت ي، رس كندرية، الاسوالرئاس ة الاس وق جامع كندرية، ة الحق

٢٠١٢. 

  الة ي العراق ، رس هشام جليل ابراهيم، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء ف

 .٢٠١٢ ،لنهرين ،العراقماجستير غير منشورة بكلية الحقوق جامعة ا

  الة ة، رس روف العادي ي الظ لادارة ف ريعي ل اص التش رحمن، الاختص د ال بار عب ام ص د.وس

   .١٩٩٥بغداد، العراق، دكتوراة غير منشورة بكلية القانون جامعة

  ثالثا: المجلات العلمية

 س النش ائية ، مجل تريعية والقض لطة الش ين الس تورية ب دود الدس ائي، الح ادل الطيط ر د.ع

 .٢٠٠٠العلمي، الكويت، 

  ،المي للدراسات والابحاث ز الع ورات المرك د. عبد الرحمن ابو تونة، السيادة والتشريع، منش

 .١٩٨٥ليبيا، 

  ة ة الاكاديمي ة العلمي أته، المجل لطات ونش ين الس ل ب دأ الفص وم مب دي، مفه ن المه ي حس د.عل

 .٢٠٢١،الدانمارك، 



 ٣٥

 لطا ين الس ل ب دأ الفص ي، مب وري عل د ن ية محم ة السياس ق، المجل ة والتطبي ين النظري ت ب

  .٢٠٠٦والدولية،


